
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)257-2020-VJ( :القرار رقم

)4681-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة- ضريبـة القيمـة المضافـة- غرامـات- غرامـة التأخيـر فـي السـداد- خطـأ الهيئة في إشـعار السـداد في 
تحديد الضريبة المستحقة يوجب عدم إيقاع غرامة التأخير في السداد.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
السداد– أسست المدعية اعتراضها على عدم صرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية 
الأخـرى- دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن عدم سـداد المدعية ضريبـة القيمة المضافة 
المسـتحقة فـي موعدهـا المحـدد نظامًـا يوجـب توقيع غرامة عدم سـداد ضريبـة القيمة 
المضافـة فـي الوقـت المحـدد نظامًـا- ثبـت للدائرة خطـأ الهيئة في تحديـد محل الالتزام 
الضريبـي علـى المدعيـة مـا جعلهـا غيـر قـادرة علـى تنفيـذ التزامهـا الضريبـي بدفـع قيمـة 
ـا  الضريبـة المسـتحقة. مـؤدى ذلـك: قبـول الاعتـراض وإلغـاء الغرامـة- اعتبـار القـرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49(، )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم   -
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )1/59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة   -
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ 2020/07/09م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-4681( بتاريخ 2019/04/17م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجب هويـة وطنية رقم )...( وبصفته مالك 
المؤسسـة )...( سـجل تجاري رقم )...( تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على غرامة 
التأخير في السداد، في نظام ضريبة القيمة المضافة ويطالب بإلغاء قرار المدعى عليها 

وإلغاء الغرامة.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »أولا: الدفـع 
الموضوعـي: 1- الأصـل فـي القـرار الصحـة والسـلامة، وعلـى مـن يدعـي خـلاف ذلـك أن 
يقـدم مـا يثبـت دعـواه. 2- بعـد مراجعـة إقـرار المدعـي عـن الفتـرة الضريبية )الربـع الثالث 
2018( تبيـن للهيئـة عـدم صحتهـا، وهـذا مـا اسـتوجب تعديل إقرار المدعي وإصدار إشـعار 
تقييـم نهائـي، وهـو مـا نتـج عنـه وجـود اختـلاف فـي قيمة الضريبـة المسـتحقة والتي لم 
تسـدد فـي الميعـاد النظامـي، وبنـاء علـى ذلـك، تـم فـرض غرامـة تأخيـر فـي السـداد عـن 
الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض، كمـا تـم توضيحـه آنفًـا وذلـك وفقًـا 
لأحكام المادة الثالثة والأربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة: »يعاقب كل من لم 
يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة 
الضريبـة غيـر المسـددة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة«. كمـا نصـت 
الفقرة )1( من المادة )59( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه 
»يجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يسـدد الضريبـة المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة 
الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية«. 
3- نتج عن تعديل الهيئة لإقرار المدعي للفترة المذكورة أعلاه وجود اختلاف في قيمة 
الضريبـة المسـتحقة والتـي لـم تسـدد فـي الميعـاد النظامـي، وبنـاء علـى ذلـك تـم فرض 
غرامة تأخير في السداد عن الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض؛ وذلك وفقًا 
لأحـكام المـادة الثالثـة والأربعيـن من نظام ضريبة القيمة المضافة »يعاقب كل من لم 
يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة 
الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«. ثانيًا: الطلبات: 

بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برفض الدعوى«.

وبعرض مذكرة الرد على المدعية أجابت: »أولًا: إعادة تذكير بموضوع الدعوى: نذكركم 
بـأن موضـوع الدعـوى هـو اعتـراض علـى غرامـات التأخيـر فـي السـداد؛ وذلـك بسـبب أن 
الهيئة أصدرت فاتورة صحيحة، ولكن أدخلت مبلغا خاطئا للسـداد في نظام سـداد، وأنا 
لـم أقـم بتسـديد الفاتـورة حتـى تـم تصحيحهـا بعد عدة شـهور. ثانيًا: الدفـع الموضوعي: 
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سبب عدم سداد فاتورة الضريبة هو أن المبلغ المدخل في نظام سداد كان خاطئًا، وتم 
ـا  تصحيحـه بعـد عـدة شـهور عندمـا قـام شـخص مـن طـرف الهيئـة بالتواصـل معـي هاتفيًّ
وقـام بالتصحيـح عنـد انتهـاء المكالمـة، خصوصًـا عنـد تجاهلهـم محاولاتـي معهـم لحـل 
الموضوع لعدة شـهور؛ سـواء عن طريق زيارة الفرع أو المكالمات الهاتفية أو التواصل 
عـن طريـق الإيميـل. ونحـن أصحـاب العمـل نتوقـع المصداقيـة فـي التعامـل مـن طـرف 
الهيئة، حيث إن العلاقة هي علاقة ثنائية الاتجاه بين الطرفين، ونحن غير مسؤولين عن 
تغطية تكاليف أخطاء تقوم بها الهيئة ومنسوبيها. وفي حالة كهذه أنا لا أرى مصداقية 
ولا صحـة ولا سـلامة مـن طـرف الهيئـة، لا توجـد أي مـادة فـي النظـام تحمـل الهيئـة أي 
غرامـات باتجـاه أصحـاب العمـل فـي حالة وجود أخطاء من طرفها وأي تأخير في تجاوبها، 
حتـى بعـد اعتـراف الهيئـة بالخطـأ وتصحيحـه، علمـا أن هـذا الخطـأ مـن طـرف الهيئـة قـد 
استهلك كثيرًا من وقتي وجهودي للوصول إلى حل له، وما زال قائمًا حتى الآن، سأقوم 
بتلخيـص خطـأ الهيئـة مـرة أخـرى بطريقـة حسـابية مـن أجل إيضـاح كيفية الحسـاب: قيمة 
المبلـغ يسـدد  )بالسـالب، أي أن هـذا  ريـالًا  المبدئـي مـن طرفـي: )16,845.00(  الإقـرار 
لصالحـي( وهنـا قامـت الهيئـة بمراجعـة الإقـرار، أصـدرت الهيئـة قيمـة الضريبـة النهائيـة: 
)42,996.98( ريـالًا )المرفـق، صفحـة3( أصـدرت الهيئـة غرامـة خطـأ فـي الإقـرار بقيمـة: 
)50.32( ريالًا يصبح الإجمالي )43,047.30( ريالًا، وهذا الرقم صحيح لا خلاف عليه. ولكن 
عنـد إصـدار فاتـورة السـداد أصـدرت الهيئـة فاتـورة بقيمـة: )59,842.65( ريـالًا )المرفـق، 
الإجمالـي  يصبـح  صفحـة(  )المرفـق،  ريـالًا   )50.32( بقيمـة:  الخطـأ  غرامـة   )6 صفحـة 
)59,8929.97( ريـالًا، وهـذا هـو الخطـأ فـي مبلـغ السـداد: هنـا قـام موظـف الهيئة بجمع 
المبلـغ السـالب فـي إقـراري المبدئـي مـع المبلـغ النهائـي من طـرف الهيئـة وإدخاله في 
سـداد كالتالـي: )43,047.30( + )16,845.00( = )59,892.30( ريـالًا، وهـذا يختلـف مع تقرير 
الهيئـة النهائـي صفحـة )3( مـن المرفـق، والخطـأ واضـح جـدا، فهـو مجرد خطـأ إدخال من 
طـرف موظـف الهيئـة؛ لأن المبلـغ فـي صفحـة )3( هـو النهائـي والصحيـح. مـن الطبيعـي 
والمتعـارف عليـه ألا يقـوم شـخص بسـداد فاتـورة خاطئـة. وأنـا لـم أقـم بسـداد فاتـورة 
الهيئـة؛ لأنهـا كانـت خاطئـة، وعنـد تقديـم الشـكوى لهـم، لـم تتجـاوب الهيئـة فـي فتـرة 
الثلاثيـن يومًـا المتاحـة لـي، فنتـج عـن ذلـك غرامـة التأخيـر، وهـذا غيـر منطقـي أو منصف 
تاريـخ  التقييـم فـي  نتيجـة  لـي  الهيئـة أرسـلت  المهـم هنـا الإشـارة أن  باتجاهـي. ومـن 
2018/12/11م والذي يتضمن فقرة تنص على أنه يمكنني تقديم اعتراض خلال 30 يومًا 
مع الأدلة، ولكن الهيئة بدأت بتطبيق الغرامات في اليوم التالي بتاريخ 2018/12/12م، 
والهيئة لم ترد على اعتراضي إلا بعد تقريبًا )4( شهور في تاريخ 2019/03/19م بمكالمة 
هاتفيـة، وقـام المحاسـب مـن طرفهـم بتعديل الخطأ في نظام سـداد، وقمت بسـداده 
بعـد أن خصمـت غرامـات التأخيـر مـن الإجمالـي، وبقـي مبلـغ الغرامات هذه هـو المتبقي 
وموضـوع الخـلاف فـي هـذه الدعـوى. ثالثًـا: الطلبـات: أنـا أطلـب الإعفـاء مـن غرامـات 
التأخير، والدليل أن الهيئة اعترفت بالخطأ وقامت بتعديل المبلغ في سـداد، وأنا قمت 
بسـداد لمبلـغ الضريبـة )43,047.30( فـورًا بعـد التعديل. لذلك أطلـب من اللجنة الموقرة 
الاسـتمرار فـي الدعـوى بعـد توضيحاتـي المذكـورة أعـلاه وإعفائـي مـن غرامـات التأخيـر 

المعترض عليها.«
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وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/03/08م افتتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، فـي تمـام السـاعة 6:00 مسـاءً 
للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
أطـراف الدعـوى حضـر )...( بصفتـه مالـك المؤسسـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة 
العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، 
وبسـؤال مالـك المدعيـة عـن دعـواه ذكـر وفقًـا لمـا جـاء فـي اللائحـة المقدمـة للأمانـة 
العامـة للجـان الضريبيـة، وأضـاف أنـه يوجـد اختـلاف فـي قيمة فاتـورة إعـادة التقييم عن 
قيمة الإشعار النهائي؛ حيث إن قيمة الفاتورة هي )59,892.79( في حين أن القيمة في 
هـو  القيمتيـن  بيـن  والفـرق   ،)42,996.98( هـي  الثالـث  للربـع  النهائـي  التقييـم  إشـعار 
)16,895.99( وهـو يمثـل الفـرق فـي المصروفـات، وهـذا هـو سـبب التأخيـر فـي السـداد. 
وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب وفقًا لما جاء في مذكرة الرد، وأقر بأن مبلغ 
الضريبـة المسـتحقة الفعلـي هـو )42,996.98(، وكان يجـب علـى المدعيـة أن يسـدد هـذا 

المبلغ بغض النظر عن المبلغ الوارد في الفاتورة.

وفـي يـوم الاثنيـن بتاريـخ 2020/07/08م أودعـت المدعـى عليهـا مذكرتهـا الجوابية رقم 
)2( حيـث جـاء فيهـا: »تتمسـك الهيئـة بالمذكـرة الجوابيـة )1( ما جاء فيـه من دفوع، تود 
الهيئة إيضاح الآتي: نفيد اللجنة الموقرة بأنه نتج عن تعديل الهيئة للفترة الضريبة محل 
الدعوى وفق إشعار التقييم النهائي وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة والتي 
لم تسدد في الميعاد النظامي )تاريخ استحقاق الضريبة وفقًا للأحكام المنصوص عليها 
فـي المـادة )23( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمة المضافة(، وبنـاء على ذلك تم 
فرض غرامة تأخير في السداد عن الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية محل الدعوى- كما تم 
توضيحـه آنفًـا- وذلـك وفقًـا لأحـكام المـادة الثالثـة والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة التـي نصـت علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خـلال 
المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل 
شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«. كما تود الهيئة التأكيد على أن فاتورة السداد 
غيـر الصحيـح قامـت الهيئـة بمعالجتهـا وتسـوية الغرامـات المفروضـة علـى المبلـغ غيـر 
الصحيـح قبـل التسـوية )مرفـق(. وعليـه يعـد قـرار الهيئـة بفـرض غرامـة التأخيـر بالسـداد 

صحيحا ومتوافقا مع أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/09م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً للاستكمال النظر في الدعوى 
المرفوعـة مـن )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمناداة على أطـراف الدعوى 
حضـر )...(، وحضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض 
الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبسـؤال ممثـل المدعى عليها عـن رده أجاب 
بالتمسـك بما جاء في المذكرة الجوابية )2( والتمسـك بما ورد فيها، وبسـؤال المدعي 
عـن رده أجـاب بالاكتفـاء بمـا تم تقديمه في الجلسـة السـابقة، وبعـد الاطلاع على ملف 
الدعوى وكافة المستندات المرفقة؛ حيث ثبت أن المدعى عليها أصدرت فاتورة خاطئة 
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واسـتحال علـى المدعـي الوفاء بها. وبسـؤال الطرفين عما يـودان إضافته، قررا الاكتفاء 
بمـا سـبق تقديمـه، وبنـاء عليـه قـررت الدائـرة قفل بـاب المرافعـة في الدعوى للدراسـة 

والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل؛ ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
إلغاء غرامة التأخير في السداد، وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
بتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2018/12/11م، وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2018/12/26م، 
وذلك خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة )التاسعة والأربعين( من نظام 
ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام 
ا غير قابل  الجهـة القضائيـة المختصـة خـلال ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدّ نهائيًّ
للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.« فإن الدعوى بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية 

مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

مـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لكافـة الأوراق والمسـتندات المرفقـة بملـف 
الدعـوى ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا قـد أصـدرت قرارهـا ضـد المدعيـة بفـرض غرامـة 
التأخيـر فـي سـداد قيمـة الضريبـة المسـتحقة نتيجـة لخطـأ المكلـف عنـد تقديمـه الإقـرار 
الضريبـي للربـع الثالـث لعـام 2018م، ممـا نتج عنه اختلاف في قيمة الضريبة المسـتحقة 
وعدم سـدادها في الموعد النظامي؛ وذلك وفقًا لأحكام المادة الثالثة والأربعين من 
نظام ضريبة القيمة المضافة »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة 
التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة، عن كل شـهر 
أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة«. إلا أن المدعـى عليهـا أخطـأت فـي احتسـاب قيمة 
الضريبـة المسـتحقة علـى المدعيـة فـي إشـعار السـداد، وتـم إصـدار الإشـعار بمبلـغ قدره 
59,842.65 ريـالًا، بينمـا المبلـغ المسـتحق للمدعـى عليهـا هـو 43,047.30 ريـالًا. وتطالـب 
المدعية بإلغاء قرار المدعى عليها بتغريمه غرامة التأخير في السداد بسبب ما وقع من 
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خطأ مادي في احتسـاب مبلغ الضريبة المسـتحق في إشـعار فاتورة السـداد الصادر من 
المدعى عليها. وتدفع المدعى عليها بصحة وسلامة قرارها تجاه المدعية المكلف، وأنه 
كان يتوجب عليه سـداد قيمة الضريبة المسـتحقة عليه على الرغم من الخطأ الوارد في 
إشـعار السـداد اسـتنادًا إلـى الفقـرة )1( مـن المـادة )التاسـعة والخمسـين( مـن اللائحـة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة على أنه »يجب على الشـخص الخاضع للضريبة 
أن يسـدد الضريبة المسـتحقة عليه عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من 

الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية«.

وبعد تفحص الدائرة لكافة المستندات المرفقة بملف الدعوى، ودراسة دفوع المدعى 
عليهـا، تبيـن للدائـرة أن المدعـى عليهـا قـد جانبها الصواب باعتبار قرارهـا بتغريم المدعية 
غرامة التأخير في السداد، على الرغم من الخطأ الواضح في محل التزام المكلف الضريبي 
واجـب النفـاذ. إن الدائـرة تـرى أن قـرار المدعـى عليهـا بخطئـه فـي الإقـرار قـد قـام علـى 
أسـاس صحيح وهو خطأ المكلف في الإقرار، ولكن خطأ المدعى عليها في تحديد محل 
الالتـزام الضريبـي علـى المكلـف جعل المكلف غير قادر علـى تنفيذ التزامه الضريبي بدفع 
قيمـة الضريبـة المسـتحقة للمدعـى عليهـا، وذلـك لمنازعتـه علـى صحـة محـل الالتـزام 
المتمثلـة فـي قيمـة الدين الضريبي ومطالبته المشـروعة للمدعـى عليها بتصحيح الخطأ 
في محل الالتزام، وهو الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى أن قرار المدعى عليها بتغريم 
المدعية غرامة التأخير في السـداد لا يقوم على سـند صحيح، حيث إن تأخر المدعية في 
الوفـاء بالتزامـه بدفـع قيمـة الضريبـة المسـتحقة يرجـع لخطـأ المدعـى عليهـا فـي إصـدار 
ـا علـى المكلـف؛ لـذا تـرى الدائـرة قبـول  إشـعار السـداد بالمبلـغ الضريبـي المسـتحق فعليًّ

اعتراض المدعية على قرار المدعى عليها بتغريمه غرامة التأخير في السداد.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية

قبول اعتراض المدعية مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، وإلغاء قرار المدعى   -
عليها فيما يخص غرامة التأخير في السداد محل الدعوى.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الاثنين بتاريخ 2020/08/10م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


